
 طهــران – يتجلـــى اشـــتداد الأزمـــة 
الماليـــة الإيرانيـــة فـــي اعتـــزام حكومة 
الرئيس المتشـــدد إبراهيم رئيسي فرض 
ضرائـــب على الثـــروات العقارية ســـعيا 
للحـــد من عجـــز كبير فـــي الموازنة يعود 
أساســـا إلـــى عـــدم قـــدرة الدولـــة على 
تحصيل المـــوارد الكافية لإدارة شـــؤون 
الاقتصـــاد المتعثر، ما ســـيزيد من إرهاق 

المواطنين.
وتواجه الســـلطات خيـــارات صعبة 
لتفادي الأسوأ على الاقتصاد المنهك حيث 
تعتقد أنه من الضروري تحويل الضغوط 
الاقتصاديـــة مـــن الفئـــات ذات الدخـــل 
المنخفض إلى المواطنين الميسورين كجزء 

من أجندة الدولة للعام المالي الحالي.

ومـــع خســـارة طهران لنحـــو نصف 
إيراداتها من النفط والسياحة والتجارة 
والصناعـــات غيـــر النفطيـــة والخدمات 
وتراجـــع تجارتهـــا النفطيـــة بأكثـــر من 
80 في المئة بســـبب العقوبـــات الأميركية 
وتداعيـــات الجائحة، لم تجد الســـلطات 
ســـوى اللجوء لتحويل الأعباء إلى كاهل 

الناس.
وكان البرلمـــان قـــد أقـــر مطلع مارس 
الماضي موازنة العام المالي الحالي، الذي 
ينتهي في أواخر فبراير الماضي تتضمن 

فرض ضريبة على الثروات العقارية.
ودخلت إيـــران في ركـــود اقتصادي 
اعتبارا مـــن 2018، في أعقاب انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة بشـــكل أحـــادي من 
الاتفاق حـــول برنامجها النووي، وإعادة 
فرضهـــا عقوبات اقتصادية قاســـية على 
طهـــران. وزادت مـــن حدة الأزمـــة تبعات 

الجائحة.
وتقر قيـــادات إيرانية بأضرار كبيرة 
تكبدها الاقتصاد حيث لم تعد هناك حيلة 
لإخفـــاء الخراب الاقتصادي نظرا لامتداد 
العقوبـــات إلـــى منع واشـــنطن لوصول 

دعـــم مالي إلـــى البلد وإنذار المؤشـــرات 
بتفجر الوضع الاجتماعـــي جراء ارتفاع 
البطالـــة التـــي تخطـــت عتبـــة 40 فـــي 

المئة.
وذكـــرت وكالة إرنا للأنبـــاء أن إدارة 
ســـتحدد مالكـــي العقـــارات  الضرائـــب 
المشـــمولين بالإجراء، وأنه سيتم إبلاغهم 
بحلول الحادي والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل بالمبلغ المتوجب عليهم دفعه.
وستشـــمل هـــذه الضريبـــة الجديدة 
أولئك الذين يملكون شققا أو منازل تقدّر 
قيمتهـــا بمئة مليار ريال على الأقل أي ما 
يعادل 384 ألف دولار وفق ســـعر الصرف 
الرســـمي الـــذي يحـــدده البنـــك المركزي 

الإيراني.
وفقا للبرلمـــان الإيراني، يمتلك أثرياء 
إيـــران، الذيـــن يمثلون 0.1 فـــي المئة من 
الســـكان ، أكثر مـــن 5 آلاف تريليون ريال 
(20 مليـــار دولار) نقـــدا في حســـاباتهم 

المصرفية.
ويبلـــغ تعداد هؤلاء الأثريـــاء 83 ألفا 
من أصل 82 مليون نســـمة، وهم يكسبون 
ســـنويا ألـــف تريليون ريـــال (4 مليارات 

دولار) فائدة على مدخراتهم.
وتـــرى الســـلطات أنـــه إذا جمعـــت 
الحكومـــة نحـــو 10 فـــي المئـــة فقـــط من 
الضرائب مـــن هؤلاء الأثريـــاء، فيمكنها 
حيـــاة  فـــي  المالـــي  النقـــص  تعويـــض 

الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض.
واعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد إيرانيون 
أن التحدي الأساســـي يقـــوم على تجديد 
الأمـــلاك الخاضعـــة للضريبـــة لتفـــادي 
التهـــرب الضريبي الذي قـــدرت الدوائر 
المعنية في يوليو الماضي، قيمته السنوية 

بنحو أربعة مليارات دولار.
ونقلت وكالة ”إيلنا“ الإيرانية للأنباء 
عن جعفر قـــادري، عضو لجنة التخطيط 
والموازنـــة قوله الأحد الماضي ”نحن نقدّر 
أن عجـــز الموازنـــة هذا العام ســـيتجاوز 
الخمســـين في المئة، وعلـــى الحكومة أن 
تقـــدم اقتراحات جادة لزيـــادة الإيرادات 

وتقليص العجز“.
وتصل قيمـــة الموازنة الســـنوية إلى 
حوالـــي 11 مليـــار دولار، وفـــق الســـعر 
الرسمي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية 

ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى 
العقوبات الأميركية.

بهمـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ورأى 
آرمـــان أن ”العقوبـــات الأميركية تصيب 
بقـــوة الاقتصاد الإيرانـــي“. وقال لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”مصادر الدخل 
تقلصـــت فـــي الأعوام الماضيـــة، في حين 

زادت النفقات الجارية“.
واعتبر أن ذلك يجعـــل الحكومة غير 
قادرة على تنفيذ مشـــاريعها ”لاسيما في 
مجال البناء، وعليها اللجوء إلى وسائل 

مختلفة للحصول على التمويل“.
وحـــذّر آرمان مـــن أن قوانين ضرائب 
من هذا النوع ”قد تضر بالاستثمارات في 
قطاع العقارات. هي لا تحل مســـألة عجز 
الموازنة ســـوى بشكل مؤقت، لأن إجمالي 
الضرائب المحصّلة ليس من الأهمية بقدر 

يؤدي إلى سدّ“ هذا العجز.

وشـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى إصلاح 
النظام الضريبي لأنه في صيغته الراهنة 
”يشـــجّع عمليات المضاربة، ولا يؤدي إلى 
النمـــو الاقتصادي أو خلـــق الوظائف أو 

خفض نسبة التضخم“.

ولكن رغم محاولات الحكومة الجديدة 
لتعبئـــة المـــوارد فإنه لا يوجد ما يؤشـــر 
علـــى أنها ســـتنجح فـــي مهمتها خاصة 

وأن الوضع لا يســـمح بتسليط المزيد من 
الأعبـــاء على المواطنـــين الذين يتحملون 
وزر سياســـات حكومـــات متعاقبـــة منذ 
العـــام 1979 لم تحقق لهم الشـــيء الكثير 

لتحسين معيشتهم.
ويجمـــع محللـــون وخبـــراء على أن 
الوضـــع الاقتصـــادي لإيران فـــي طريق 
مســـدود، ولم يعـــد معه بالإمـــكان تدارك 
الأزمـــة في ظـــل تفاقم معانـــاة المواطنين 
واســـتفحال الفســـاد وســـيطرة السلطة 
الدينيـــة على ثروات البلاد وتســـخيرها 
وحرمان  الخارجية  السياسية  للأجندات 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.
وســـلط عضـــو مجلـــس تشـــخيص 
مصلحة النظـــام أحمد توكولي في أبريل 
الماضـــي الضوء على حقيقـــة أن حوالي 
60 فـــي المئة من الإيرانيين يعيشـــون في 

فقر.

وقال في ذلـــك الوقت إن هناك ”درجة 
فـــي البلاد،  كبيرة مـــن الجـــوع والفقر“ 
محـــذرا من أن هـــذا الأمر قد يـــؤدي في 
نهاية المطـــاف إلى اضطرابات اجتماعية 

إذا فشلت الحكومة في فهم الموقف.
وتظهر بعض التقديرات، التي ساقها 
المســـؤولون الإيرانيـــون فـــي العديد من 
المناســـبات أن العقوبـــات المفروضة من 
الولايـــات المتحـــدة علـــى بلادهـــم كلفته 
خســـائر لا تقـــل عن 150 مليـــار دولار في 

السنوات الثلاثة الماضية.
وتعد إيران من مؤسسي منظمة أوبك، 
وتملـــك رابع أكبـــر احتياطي مـــن النفط 
وثانـــي احتياطـــي من الغاز فـــي العالم، 
لكنها تجد صعوبات في تسويقهما وهي 
تلجأ إلى الالتفاف علـــى العقوبات حتى 
تحصـــل على بعـــض العائـــدات، التي لا 

تكفي لتسيير شؤون البلد.

 بيروت – أدت ضبابية السياسة النقدية 
فـــي لبنان إلـــى فقـــدان العملـــة المحلية 
الأربعـــاء المزيد من قيمتهـــا أمام الدولار 
بعد تحســـن محدود خلال الشهر الماضي 
إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 

13 شهراً من الفراغ السياسي.
وقـــال صرافون، رفضوا الكشـــف عن 
هوياتهم، لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”ســـعر صرف الدولار بلـــغ 20.2 ألف ليرة 

مقابل 17 ألفا بداية الشهر الحالي“.
ويُعـــد ذلك التراجع الأســـوأ في قيمة 
الليرة منذ أغسطس الماضي حين تجاوز 
سعر صرف الدولار أيضاً عتبة الـ20 ألف 

ليرة.
ومنـــذ صيف 2019، وفي ظـــلّ انهيار 
اقتصـــادي صنفـــه البنـــك الدولـــي بين 
الأســـوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة 
تتراجـــع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع 
أزمة ســـيولة حادة وتوقّف المصارف عن 
تزويد المودعـــين بأموالهم بالدولار، فيما 
لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 

1507 ليرات.
ففـــي يوليـــو الماضي ســـجّلت الليرة 
تدهورا قياســـيا، إذ تخطى سعر الصرف 
مقابل الـــدولار عتبة 23 ألفا في الســـوق 

السوداء.
وفي ســـبتمبر الماضي تحســـن سعر 
الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفا 
مقابـــل الـــدولار بعد الإعلان عن تشـــكيل 
حكومة جديدة برئاســـة نجيـــب ميقاتي 
بعد أكثر من عام من شـــلل سياســـي إثر 
استقالة الحكومة الســـابقة بعد أيام من 

انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

إلا أن هذا التحســـن لم يطـــل كثيراً، 
وعادت الليرة لتخســـر المزيد من قيمتها 
تدريجياً مع اســـتمرار تداعيات الانهيار 
الاقتصادي وغيـــاب أي خطط إصلاحية 

واضحة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال 
عامي الأزمة أكثـــر من 600 في المئة، وفق 
الأمم المتحدة. وجـــراء نضوب احتياطي 
المركزي بالدولار شـــرعت الســـلطات منذ 
أشـــهر في رفع الدعم تدريجياً عن ســـلع 
رئيســـية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى 

إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويقـــع على عاتـــق الحكومة الجديدة 
التوصل ســـريعا إلى اتفـــاق مع صندوق 
النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان 
من أزمته، فيما يشـــترط المجتمع الدولي 
تطبيـــق إصلاحات بنيوية فـــي قطاعات 

رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.
وقال ميقاتي خـــلال اجتماع مع وفد 
جمعيـــة المصـــارف اللبنانيـــة الثلاثـــاء 
الماضي إن ”اتصالات جارية داخليا ومع 
ســـائر الهيئات الدوليـــة المعنية، لوضع 
خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي، 
تعتمدهـــا الحكومة للخروج مـــن الأزمة 

الراهنة“.

 الكويــت – حذر محللون من أن ارتفاع 
أسعار النفط في السوق العالمية وبلوغها 
مستوى مئة دولار للبرميل قد يسبب أزمة 
تضخــــم عالميــــة وهو ما يزيد مــــن معاناة 
النــــاس وخاصــــة المواطنــــين فــــي الدول 

الفقيرة.
وشــــهد الاقتصاد العالمــــي ارتفاعا في 
التضخــــم هــــو الأســــرع منــــذ 14 عاما مع 
إنفــــاق تريليونــــات مــــن الــــدولارات على 
شــــكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك 

المركزية في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأكــــد الخبير فــــي الشــــؤون النفطية 
والاقتصاديــــة بشــــير علية أن اســــتمرار 
تحالف أوبك+ فــــي إنتاج كميات قليلة من 
النفط رغم ارتفاع الطلب العالمي ســــيؤدي 

إلى نقص في الإمــــدادات وبالتالي ارتفاع 
أسعار السلع.

الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عليــــة قولــــه إن ”الارتفاع 
المسجل في أسعار النفط يؤثر أيضا على 
أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وبالتالي 

على المستهلكين بشكل عام“.
ومــــن المرجــــح أن تســــتمر أوبك+ في 
زيــــادة تدريجيــــة للمعــــروض مــــن الخام 
بكميات صغيرة تحسبا لحالة عدم اليقين 
التــــي تســــود الســــوق النفطيــــة العالمية 
بسبب الوباء رغم التعافي المتنامي منها.

خــــلال  التحالــــف  منتجــــو  وكافــــح 
السنوات الأخيرة لامتصاص الفائض من 
الإنتاج في السوق وخفضوا لهذا الغرض 

إنتاجهم اليومي بعد أن انزلق سعر النفط 
تدريجيا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات 
بســــبب عرض كميات كبيــــرة خاصة بعد 

فترة الإغلاق.
ولكن الوضع اختلف هذا العام بشكل 
ملحوظ عما كان عليه قبل حوالي ســــنتين 
حيــــث تمضي أوبك+ بحذر طبقا لدراســــة 
معمقــــة لوضع الســــوق في زيــــادة حجم 
الإنتــــاج خاصــــة أن الطلــــب العالمي على 

النفط ينمو بشكل متسارع نسبيا.
وشــــهدت أســــعار النفط هــــذه الفترة 
ارتفاعــــا حادا إذ يتم تــــداول برميل النفط 
لغرب تكساس عند نحو 80 دولارا أي أكثر 

مما كان عليه منذ أواخر عام 2014.
في المقابل، يبلغ سعر برميل برنت 83 
دولارا للبرميل مقتربا من أعلى مستوى له 
عندما ارتفع دفعــــة واحدة إلى 84.5 دولار 

في العام 2018.
ويقــــول الخبيــــر فــــي شــــؤون الطاقة 
هوبــــرت إيغير إنه رغم الارتفاع المســــجل 
في المعروض من الخام فــــإن إنتاج النفط 
لا يــــزال أقــــل بنســــبة 6 في المئــــة تقريبا 
عن المســــتوى الذي كان عليــــه قبل الأزمة 

الصحية.
وأضــــاف إنــــه ”يوجــــد فــــي البلــــدان 
الأفريقية نقص في الأموال بسبب الجائحة 
الدوليــــة التي عطلت إلى حــــد كبير القيام 
بأعمــــال الصيانــــة وأجّلت الاســــتثمارات 

اللازمة في الصناعة النفطية“.
الفاعلــــين  كبــــار  توقعــــات  وتشــــير 
في المجــــال المالــــي والاقتصــــادي إلى أن 
الأسواق العالمية مقبلة على صدمة كبيرة، 
حيث ينــــذر ارتفاع تكلفة الســــلع وحفاظ 
الفيدرالــــي الأميركــــي على أســــعار فائدة 

قريبة مــــن الصفر بمخاطر تفجر التضخم 
مما سيربك الأسواق المالية.

وقفز معــــدل التضخم الســــنوي لدول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي 
تضــــم 38 دولة تمثل نحــــو 60 في المئة من 
الاقتصــــاد العالمــــي إلى 3.3 فــــي المئة في 
أبريل الماضي مــــن 2.4 في المئة في مارس 

الماضي، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

ويعتقــــد خبيــــر الطاقــــة والاقتصــــاد 
الألماني هاينز غارتنيــــر أن قرارات أوبك+ 
لا تؤثر على ســــعر النفط فحسب، بل تمتد 
لتشمل سعر الغاز أيضا الذي ارتفع بواقع 

13.5 في المئة الجمعة الماضي.
وقــــال إن ”الارتفاع الحاد في أســــعار 
الطاقــــة يؤجــــج مخاوف بعــــض المحللين 
من ارتفاع معدل التضخم“، محذرا من أن 
الارتفاع النشط للأســــعار والتي قد تصل 
إلى مستوى 100 دولار أو أكثر للبرميل في 
فصل الشــــتاء قد تؤدي إلــــى أزمة تضخم 

عالمية.
وأشــــار غارتنير إلى أن وضع الطاقة 
النفطيــــة صعــــب جــــدا هــــذا العــــام لأن 
المستودعات فارغة أكثر من المعتاد بسبب 
ضعــــف الإنتــــاج خــــلال الأزمــــة الصحية 
والــــدول المنتجة للنفط مثل روســــيا تعمل 
على ملء مستودعاتها أولا كما أن الإنتاج 

تعطل في بعض المواقع حول العالم.

20.2
ألف ليرة سعر صرف الدولار حاليا 

مقابل 17 ألف ليرة لكل دولار 

بداية أكتوبر الجاري

الضريبة ستشمل مالكي 

الشقق والمنازل التي 

تقدر قيمتها بنحو 384 

ألف دولار وفق سعر 

الصرف الرسمي
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السنة 44 العدد 12209 اقتصاد

الارتفاع النشط لأسعار 

النفط قد يؤدي إلى أزمة 

تضخم مقلقة

هاينز غارتنير

التضخم العالمي في مرمى ارتدادات

انتعاش سوق النفط

ضبابية السياسة

ق انحدار
ّ
النقدية تعم

العملة اللبنانية

إيران ترهق مواطنيها بضرائب على الثروات العقارية
محاولات حكومية يائسة لسد العجز المالي مع تسارع تآكل الثروة السيادية في ظل الحظر الأميركي

خطوات تهز أركان قطاع العقارات

كشفت إيران عن خطط لتعميق سياساتها الضريبية لتوفير السيولة النقدية 
في ظــــــل تراجع الإيرادات، والتي جعلت البلد النفطي يواجه تســــــارعا في 
نفاد احتياطاته المالية، وهو مؤشــــــر قد يؤدي لحدوث صدام بين الســــــلطة 
والمواطنين وقد ينتهي بها المطاف للفشــــــل في عدم سد العجز المالي الهائل 

في الموازنة.

مواد ليست في المتناول

ر أن عجز موازنة 
ّ

نقد

هذا العام سيتجاوز 

الخمسين في المئة

جعفر قادري


